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  بیان إعلامي

 
  : بعد إكتمال الأطار التنظیمى لها من الرقابة المالیة

 الإقتصاد المصرى ینتظر الإصدار الأول من الصكوك سواء من الجهة المستفیدة من الصكوك بذاتها أو من شركة تصكیك
 

•  د. عمران: الصكوك جاهزة للتطبیق وننتظر إبرام أول عقد لإصدارها یحدد الحقوق والالتزامات
•  د. عمران: 50 ملیون جنیه أو ما یعادلها من عملات أجنبیة حد أدنى للقیمة الإجمالیة للصكوك المراد إصدارها من الشركات

 المساهمة أو البنوك أو الهیئات العامة أو الأشخاص الإعتباریة العامة
•  د.عمران : السماح للشركات المساهمة بإصدار الصكوك بذاتها فى الطرح الخاص فقط

•  د. عمران: تطبیق نفس قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالیة غیر المقیدة بجداول البورصة وإثبات نقل ملكیتها على
 الصكوك غیر المقیدة

 
 أكد الدكتور محمد عمران – رئیس هیئة الرقابة المالیة على الانتهاء تماما من وضع إلأطار التنظیمى والإجرائي المتعلق بإصدار

 الصكوك ، وإصدار كل ما یلزم من قرارات تنفیذیة لتفعیل آلیة اصدار الصكوك بشكل یسمح بإستقبال الأقتصاد المصرى لإصدارات تلك
 الأداة التمویلیة بأسرع وقت ، بعد موافقة مجلس إدارة الهیئة – فى اجتماعه الأخیر – على إجازته للجهات المستفیدة من التمویل بإصدار
 الصكوك بذاتها وإستیفاء عدة شروط في مقدمتها موافقة لجنة الرقابة الشرعیة المركزیة بالهیئة على الإصدار، ومراعاة ان یتم تقییم كل

 إصدار على حدة إذا أصدرت الجهة المستفیدة اكثر من اصدار للصكوك ، شریطة ان یتولى الإصدار طرف مستقل توافق علیه الهیئة
 للقیام بالمهام الرئیسیة لإصدار الصكوك ومتابعة الإصدار حتى أنتهاء أجله وعلیه ان یبذل عنایة الرجل الحریص للحفاظ على حقوق

  .مالكى الصكوك
 

 وشدد رئیس الهیئة على أنه في حال قید الصكوك بالبورصة یتم تقدیم تقریر إفصاح ربع سنوي من مجلس إدارة الجهة المستفیدة موضحاً
 .به أهم المؤشرات في مشروع التصكیك مقارن بالخطة المستقبلیة وفقاً لنشرة الإصدار وأي أحداث جوهریة مؤثرة في عملیة التصكیك

 
 وقال رئیس الهیئة أن قرار المجلس رقم (50) لسنة 2019 قد نص على أن یقوم الطرف المستقل بإبرام عقد مع الجهة المستفیدة من
 إصدار الصكوك یوضح في بنوده الحقوق والالتزامات الخاصة بالطرفین، والحد الأدنى من مهام متابعة قیام الجهة المصدرة بتوزیع

 عوائد الصكوك وأداء القیمة الإستردادیة للصكوك بالتواریخ المحددة لذلك في نشرة الإصدار، ودعوة جماعة مالكي الصكوك للاجتماع
 كلما كان ذلك ضروریاً أو بناءً على طلب مكتوب من مالكي الصكوك لا یقل نسبة صكوكهم الاسمیة عن 10% من إجمالي القیمة

  .الاسمیة للإصدار
 وكذلك قیام الطرف المستقل بحضور اجتماعات جماعة مالكي الصكوك، ومراقبة أي تجاوز أو تقصیر أو تصرف یخالف شروط وأحكام

 نشرة الإصدار وإبلاغ جماعة مالكي الصكوك بذلك، وتقدیم تقریر للهیئة مرفق به تقریر مراقب حسابات من بین مراقبي الحسابات
 .المسجلین لدى الهیئة بمدي توافر النظام المحاسبي والدورة المستندیة لإدارة عملیة التصكیك التي تتناسب مع عملیات التصكیك

 
 وأوضح د. عمران أن الهیئة كانت حریصة على أن تلزم طرفى العقد – كل من الجهة المستفیدة من التمویل والطرف المستقل -

 بالإفصاح الفوري عن أي حدث جوهري من شأنه التأثیر على التدفقات النقدیة للأصل أو العوائد المستحقة لمالكي الصكوك ، وقیام الجهة
 المستفیدة بتحدید الأصول المرتبطة بإصدار الصكوك لیتم وضع قید في عقد الإصدار یتضمن أن تلك الأصول تهدف فقط لإصدار

 الصكوك، وأنه لا یجوز لها أو لأي طرف من أطراف تلك العلاقة التعاقدیة بالتصرف في تلك الأصول عن طریق البیع أو الرهن أو نقل
 .الملكیة أو بأي صورة من صور التصرف الأخرى

 
 وأضاف د. عمران أنه في حال كون الجهة المستفیدة من التمویل إحدى الهیئات أو الأشخاص الاعتباریة العامة ، فیشترط أن یتولى

 مراقبة حسابات المشروع الجهاز المركزي للمحاسبات بالإضافة إلى مراقب حسابات من بین مراقبي الحسابات المسجلین لدى الهیئة
 تختاره وزارة المالیة. وإذا كان إصدار الصكوك لتلك الهیئات او الأشخاص الأعتباریة العامة من خلال شركة تصكیك فیجب أن یكون



 رأس مال شركة التصكیك مملوكاً بالكامل لبنوك القطاع العام أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو غیرها من الأشخاص
  .الاعتباریة العامة

 ومن ناحیة اخرى فقد تم السماح للشركات المساهمة بإصدار صكوك بذاتها فى حالات الطرح الخاص فقط وبإشتراط ان یكون من ضمن
 .مؤسسیها هیئات عامة أو بنوك وألا تقل مساهمة تلك الجهات فى رأس مالها عن النصف

 
 وأشار د. عمران ان  الهیئة كانت حریصة على أن تحدد القیمة الإجمالیة للصكوك المراد إصدارها من شركات المساهمة الخاضعة
 لأحكام قانون سوق رأس المال أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصیة بالأسهم والشركات ذات المسئولیة المحدودة وشركات

 الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981 والتي یسمح نظامها الأساسي بذلك، ومن البنوك المسجلة لدى البنك المركزي
 المصري ومن الهیئات العامة والأشخاص الاعتباریة العامة بحیث یجب ألا تقل عن (50) ملیون جنیه أو ما یعادلها بعملة أجنبیة قابلة

 للتحویل ، وألا یزید الحد الأقصى لكل إصدار من الصكوك – لأى من الجهات المستفیدة من التمویل - عن الحد اللازم لتمویل المشروع
 أو النشاط بمراعاة طبیعة المشروع، وذلك وفقاً لدراسة جدوى تتضمنها نشرة الإصدار بما یتفق مع التصنیف الإئتماني الذي یجب ألا یقل

 .عن المستوي الذي یقرره مجلس إدارة الهیئة في هذا الشأن
 وبالنسبة للصكوك المراد إصدارها من مؤسسات التمویل الدولیة والاقلیمیة فیجب ألا تقل القیمة الإجمالیة عن (100) ملیون جنیه 

 .مصري أو ما یعادلها من العملات الأجنبیة
 

 واكد رئیس الهیئة على ان مؤسسات التمویل الدولیة والإقلیمیة الراغبة في إصدار صكوك في جمهوریة مصر العربیة مصر بالعملة
 المحلیة أو بعملة أجنبیه قابلة للتحویل استیفاء عدد من المتطلبات في مقدمتها وجوب الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي

 المصري مرفقاً به موافقة السلطة المختصة بالمؤسسة الدولیة أو الإقلیمیة ، وأن تقدم المؤسسة ما یفید حسن أداء إصدارات الصكوك
 السابقة، على أن تقدم على وجه الأخص ما یفید عدم وجود إخلال في الوفاء بقیمة هذه الصكوك  ، إلى جانب الحصول على تصنیف

 ائتماني للصكوك الراغبة في إصدارها من جهة تصنیف ائتماني تعتد بها الهیئة، على ألا یقل التصنیف عن المستوي الذي یقرره مجلس
  . إدارة الهیئة

 كما یجب على تلك المؤسسات الدولیة والإقلیمیة اتباع اجراءات إصدار وطرح الصكوك المنصوص علیها باللائحة التنفیذیة لقانون سوق
 رأس المال ، والطرح بإستخدام نشرة إصدار تتضمن بیانات عن أهداف الجهة المصدرة للصكوك واستراتیجیتها العامة وراس مالها

 واصدارات الصكوك أو الأدوات المالیة المتوافقة مع احكام الشریعة الإسلامیة ، وصفا دقیقا لماستستخدم فیه حصیلة الأصدار ، وتحدید
 الجهة التى تنقل إلیها ملكیة اصول الصكوك والجهة التى ستتولى إدارة واستثمار موجودات الصكوك،ومصادر التدفقات النقدیة للوفاء

 .بإلتزامات المؤسسة المصدرة تجاه مالكى الصكوك
 ویجوز لمؤسسات التمویل الدولیة الدولیة والإقلیمیة المصدرة للصكوك بعد موافقه الهیئة تأسیس صندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار في

 المشروع المصكك، یمول بنسبة لا تتجاوز 5% من القیمة الاسمیة للإصدار خلال مدة الصك، على أن تحدد نشرة الإصدار حصة مالكي
 .الصكوك في صافي العائد وطرق الصرف منه وقواعد توزیع حصیلته عند التصفیة على مالكي الصكوك

 
 كما أوضح د. عمران إلى إهتمام الهیئة بأن یشمل الإطار التنظیمى للصكوك محددات التداول على تلك الأداة المالیة المستحدثة وتحدید

 شروط وقواعد قید الصكوك فى إحدى بورصات الأوراق المالیة بمصر عبر القیام  بإجراء تعدیلا على نص المادة ( 12) من قواعد قید
 وشطب الأوراق المالیة بالبورصة المصریة یسمح بقید الصكوك وصكوك التمویل الصادرة عن شركات المساهمة والاشخاص الاعتباریة

 المصریة وغیرها من الجهات الأخرى بعد إجازتها من لجنة الرقابة الشرعیة الفرعیة وموافقة لجنة الرقابة الشرعیة المركزیة ، وأن
 تكون قد طرحت للاكتتاب العام أو الخاص بناء على نشرة اكتتاب أو إصدار أو مذكرة معلومات معتمدة من الهیئة أیاً كان القانون

 الخاضع له الجهة التي أصدرتها ، وتوافر عددا من الشروط منها تعهد بموافاة الهیئة والبورصة بشهدة تصنیف ائتمانى حدیه سنویا خلال
 تسعون یوما من نهایة السنة المالیة ، و تعهد بالإفصاح الفوري عن الأحداث الجوهریة مع تقدیم شهادة تصنیف ائتماني جدیدة خلال 15
 یوما من تاریخ الإفصاح ، وما یفید تشكیل جماعة مالكي الصكوك أو جماعة حملة السندات أو صكوك التمویل ، على أن یكون معتمداً

 من الجهة الإداریة المختصة وأول محضر اجتماع لهذه الجماعة والممثل القانوني لها، وتعهد بموافاة البورصة والهیئة ببیان العوائد
 .المستحقة لحملة السندات أو الصكوك وما یتم سداده منها وذلك قبل الصرف بخمسة عشر یوما على الأقل

 ولإثبات نقل ملكیة الصكوك غیر المقیدة ببورصات الأوراق المالیة ، فقد حدد قرارالمجلس تطبیق ذات القواعد وإجراءات التعامل على
 الأوراق المالیة غیر المقیدة بجداول البورصة المصریة واجراءات نقل ملكیتها على الصكوك والصادرة بقرار مجلس ادارة الهیئة رقم (

 .94) لسنة 2018



 


